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   6القرار عدد :  
 2010/ 1/ 7المؤرخ في :  
 ملف  إداري  

 1/2007/ 4/ 600عدد : 
باء الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهر

 بفاس 

 
 ضد 

 الشركة المغربية للهندسة المدنية "صوماجيك"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية
 

 الحمد لله وحده
 

 
 

 باسم جلالة الملك

 1/2010/ 7بتاريخ :  

 إن الغرفة الإدارية  

 من المجلس الأعلى

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

الماء والكهرباء بفاس في شخص مـديراا   مقراـا  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع ن :ــبي
 المدينة الجديدة فاس . 10بزنقة السودان رقم 

ينوب عنها الأستاذ النقيب إدريس شاطر المحامي بهيئة فاس المقبـو  للترافـع أمـام المجلـس 
 الأعلى .

  ةطالبال        

راا   مقراـا زاويـة الشركة المغربية للهندسة المدنية "صوماجيك" في شخص مـدي ن :ــوبي
 وي وزنقة كربي عكاشة بدون رقم الدار البيضاء .يزنقة محمد المسف

 بالرباط .بمكاتبه الدولة في شخص السيد الوزير الأو  بمحضر : 

 وزير الداخلية بالرباط .السيد في شخص  وزارة الداخلية-

 مديرية الوكالات بالرباط .-

 السيد والي مدينة فاس .-

 القضائي للمملكة بالرباط .السيد الوكي  -

  ةبالمطلو        
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 اه  أع ه  بواط طة نا ب ةورالم ك  ةطرف الطالب   من 7/12/2007 المرفوع بتاريخ المقالبناء على 

بت اريخ  الرب اطب الإداري ة  نقض الق رار الا ادر ع ن مة م ة انط ت نافإلى  الراميإدريس شاطر الأطتاك 

 .  75/2006/6و 49/2006/6 : عدد  ين المضمومينفي الملف 30/5/2007

 الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على

 .1974شتنبر  28وبناء  على قانون المططرة المدنية المؤرخ في 

 .16/12/2009وبناء على الأمر بالتخلي والإبهغ الاادر في 

 . 7/1/2010وبناء على الإعهم بتعيين القضية في الجلطة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 ين ومن ينوب عنهما وعدم ةضورهما .وبناء على المناداة على الطرف

تقري ر  ف ي ه ك  الجلط ة وانط تماع إل ى مهة  ا   أةمد ديني ةوبعد تهوة المطتشار المقرر الطيد 

 . ةمد الموطاويأالمةامي العام الطيد 

 وبعد المداولة طبقا للقانون .

اف الإداري ة الا ادر ع ن مة م ة انط ت نالقرار المطلوب نقضه  منالملف و أوراقةيث يؤخك من 

أن الش ر ة المرربي ة للهندط ة المدني ة ا وماجي   49/06في الملف ع دد  2007ماي  30بالرباط بتاريخ 

افقة م   الو ال ة  أبرم    أنهاعرض  فيه  12/2/2006تقدم  بمقال الى المة مة الإدارية بفاس بتاريخ 

ن ه تنفي كا ل كل  أة قا د إع ادة اط تعمالها والماء وال هرباء للتطهير ومعالجة الميا  المطتعمل لتوزي المطتقلة 

الو ال ة الم دعى عليه ا أم را  وأا در  قام  المدعية بتعب  ة جمي   وط ا لها المادي ة والبش رية الض رورية 

شهرا لم ت ن  افية ننج از  12المةددة في  المدة البدء في الأشرال إن أن قاد  25/10/99 بتاريخبالخدمة 

د الأجل التعاقدي الأالي لمدة إضافية  منها ما د التي جعلها تم المدعى عليهاتعود للو الة  لأطباب المشروع 

يتعلق بالاعوبة المتمثلة في الفاول إلى موض  زنجفور للبدء في الأشرال المتعاقد عليها ف ي ه ك  المنطق ة 

يا ب  مم ا  5/2/2001بواططة رطالتها المؤرخ ة ف ي  أطبوعا 39بالو الة إلى تمديد الأجل لمدة  أدىمما 

بوض  ملةق  15/1/2002، وبعد قرار التمديد قام  الو الة بتاريخ   22/11/2001معه الأجل مةددا في  

تل  تمس الة   م له  ا بمبل     لأجل  هف  ي توقي    الملة  ق  ت  رخر  تنفي  ك الا  فقة إن أن الو ال  ة  لأج  لتع  ديلي 

نوني ة م ن ت اريخ وخط ا ر لةقته ا م   الفوا  د القا أدته اودرهم  ما اريف ا رفتها ا 27.308.719,48

ا در الة  م ب ان ت ؤدي  الأندلط يالط يد اب ن عطي ة  أنجزهاخبرة  بإجراءانطتةقاق وبعد المناقشة والأمر 

دره م اط تؤنف م ن الط رفين وبع د تجهي ز القض ية  9.146.430,00الو الة المدعى عليها للمدعية مبل   

 .وهو القرار المطلوب نقضه نف وتبادل المك را  ا  در القرار المطعون فيه بترييد الة م المطتر

م ن ق انون  335القرار المطعون فيه في وط يلة ال نقض الأول ى بخ رق الفا ل لبة ةيث تعيب الطا

 . كل  أن المطتشار المقرر لم يادر أمر  بالتخلي ولم يشعر بتاريخ الجلطةالمططرة المدنية 

لة م وإنما يترتب عنه اطتمرار عدم إادار ألأمر بالتخلي ن يترتب عنه جزاء بطهن ا  نإل ن ةيث  

إلى ةين وض  القضية بالمداولة مما يجعل ما أثير بدون وتبادل المك را   القضيةفي مناقشة  الأطرافةق 

 أطاس .
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عدم جوابه عن دفوع الطاعنة والكي يش ل وجها من وج و  انع دام التعلي ل كل   أنه ا  القرار تعيب و

التي من الواجب عل ى ط لو ها وأن  ت ن مطبوقة بمططرة الال تمط   بعدم قبول دعوى المدعية لأنها لم 

ة في ه    ل الا فقة  ن ي د للعارضج   ما أن مطؤولية تمدي د أ الإتباعمجرد المراطلة ن تش ل الال  الواجب 

تمدي د ن ازع الا فقة علم ا وأن العثور على قنطرة قديمة مدفونة في الأرض تعد من الأطباب التي أد  إلى 

بان  هور هك  القنطرة  ان من الأطباب التي تم قطمها بواططة الملة ق وان المدعي ة تتةم ل المش روع م ا 

ال كي طبقه ا الق رار عل ى النازل ة  2/5/2000م ن مرط وم  35و 34دام  قد اطلع  علي ه وان الفا لين 

المشروع وه ي ةال ة بعي دة ع ن ةال ة النازل ة  اةب   تتعلقان بالتوقيف النها ي أو المؤق  بناء على طلب ا

 وأنها ناقش  التعويض المارح به من طرف الخبير .

ع ن جمي   ال دفوع المث ارة بمهة  ة أن المطلوب ة ف ي ل ن من جهة أولى ةيث إن المة مة أجاب  

المطلوب إلى مططرة الال  ب تابها الكي أشار  إلى مراجعه في الافةة الرابعة من القرار   التجر  النقض  

الكي يعود إلى وجود قنطرة مدفونة لم ت رد  نقضه  ما أشار  إلى تاريخ الأمر ببدء الأشرال وتوقف الورش

العثور على مط ار وع و  للمشرمنأي إشارة عن وجودها في التااميم وتعليق البن  الدولي للقرض الكي طي

لشروع في الأشرال مدة أشار له ا الق رار الأشرال لقناة التجمي  بمطتوى غير مه م وهو الكي عرقل عملية ا

وهي أمور ألةق  بالمطلوب في النقض زيادة في الأعباء التي تةملته ا وأض ر   الطالبةون تنازع في كل  

مما يجعل المطلوبة في ال نقض وأن هك  الوقا   التي أثبتها القرار ن تش ل قوة قاهرة، للعقد  بالتوازن المالي

اةترام الطالبة نلتزاماتها وبكل  ي ون القرار المطعون فيه معله تعل يه ط ا را  مةقة في التعويض عن عدم

  وطليما .

 ابــــــلـهـذه الأسـبـ

 برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .قضى المجلس الأعلى 

  بقاع ة الجلط ا  العادي ة وتلي في الجلطة العلنية المنعقدة بالت اريخ الم ك ور أع هالقرار وبه ادر 

 ةم  د ةن  ينأالط  يد  الأعل  ى بالرب  اط و ان    الهي   ة الةا م  ة متر ب  ة م  ن ر   يس الررف  ة الإداري  ة لمجلسب  ا

  وعب  د الةمي  د ط  بيهي ةط  يني لومةم  د ا  قمق  ررا  ةم  د ديني  ةأزع  يم و إب  راهيم والمطتش  ارين الط  ادة  :

 .راق نفيطة الة وبمطاعدة  اتبة الضبط الطيدة ةمد الموطاويأالعام الطيد  وبمةضر المةامي

 كاتبة الضبط    المستشار المقرر                    رئيس الغرفة          

 


